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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في حالة الفقه في الدَّوْر السادس.
الكلمات المفتاحية: حالة الفقه في الدَّوْر السادس.
I. المقدمة
ويتّضح ممّا تقدّم مِن دراسة أدوار الفقه: أنّه بدأ منذ الدوْر الأول تتصاعد درجته، ويرتقي نحو الذروة حتى بلغها في الدوْر الرابع؛ فكان الفقه فيه في أوْج نشاطه، والفقهاء فيه في أحسن حال مِن إقبال على العلْم، والتأليف، والتدريس، والمناظرات التي يُطْلب بها الحق. حتى إذا كان الدَّوْر الخامس.
II. موضوع المقالة 
يبدأ هذا الدوْر من سقوط بغداد سنة (656هـ) إلى الآن.
ويتّضح ممّا تقدّم مِن دراسة أدوار الفقه: أنّه بدأ منذ الدوْر الأول تتصاعد درجته، ويرتقي نحو الذروة حتى بلغها في الدوْر الرابع؛ فكان الفقه فيه في أوْج نشاطه، والفقهاء فيه في أحسن حال مِن إقبال على العلْم، والتأليف، والتدريس، والمناظرات التي يُطْلب بها الحق. حتى إذا كان الدَّوْر الخامس، صار حال الفقه يتراجع، وشبابه يتحوَّل إلى الهَرَم وقوّته إلى ضعف؛ ليتجسّد ذلك جليًّا في انحسار المجتهدين، وتفَشِّي التقليد. ولم تكن مِن ميزة تُذكر امتاز بها ذلك الدوْر، إلاّ الاجتهاد في نطاق المذهب، وجمْع الروايات، والترجيح بينها، والتعليل لأحكام ومسائل الإمام؛ ولا شكّ أنَّ هذا العمل يُشكر لأهله، ولكنّه ليس هو المأمول، وهو بحق تراجع إلى الوراء. مِن الأوْلى، إنْ لم يستطع المرء التقدّم إلى الأمام، أنْ يحافظ على قوّته ونشاطه على نفْس الوتيرة، إلاّ أنّه هذه هي سُنّة الله في خلْقه، ما بعد القوة إلا الضعف. 
تلك هي أدوار الفقه الخمسة الأُولى. وأمّا الدوْر السادس، فقد واصلت فيه حالة الفقه التأخّر، وتمكّن داء التقليد من فقهاء هذا العصر. وقد قسّم الباحثون هذا الدوْر إلى قسمين: أحدهما أحسن حالًا مِن الآخر:
القسم الأول: ينتهي في أوائل القرن العاشر الهجري:

وهو أحسن حالًا مِن الذي بعده؛ فقد ظهر فيه نوابغ مِن العلماء، كانت لهم قوّة فقهية وملكات استنباط، غير أنّهم لم يَصرفوها في الاجتهاد والتخريج وتعليل الأحكام كما فعل أسلافهم في الدوْر السابق، وإنّما وجّهوها في التأليف، وبخاصّة في تأليف المختصَرات؛ فجمعوا الفروع الكثيرة في عبارات قليلة، حتى وصل إلى درجة الإخلال بالمعنى، وخفاء المقصود، وتعقيد العبارة، حتى أشبهت الألغاز. 
وممَّا يُحكى في ذلك: أنَّ مِنهم مَن وضَع مختصرًا لم يستطع أنْ يفكّ عبارته حتى مؤلّفه نفْسه. ولا شكّ أنّ هذا العمل مع أنّه يفيد في إدراك مسائل المذهب، إلاّ أنّه كَلَّفَ طلبة العلْم وقتًا طويلًا لفهْم تلك العبارات المعقّدة، فاحتاج الأمْر إلى توضيح تلك العبارات في كُتُبِ الشروح. ثم ظهرت كتب الحواشي للتعليق على كتب الشروح. وهكذا اشتغل الناس بخدمة المختصرات والمتون، وانحصرت جهودهم في حلّ العبارات والتراكيب، واشتغلوا بفكّ الألفاظ عن لبّ العلْم وجوهره؛ فأرهقت أذهانهم، وكلّت مواهبهم وملكاتهم وقدراتهم، ولم يبلغوا إلَّا أنْ حفظوا تلك المتون حفظًا متقنًا لكنّه خال-عند بعضهم- مِن الفهْم الصحيح.
القسم الثاني: ويمتدّ مِن القرن العاشر إلى الوقت الحاضر:

وقد ساءت فيه حالة الفقه كثيرًا، وذلك للأسباب الآتية:
لأنّ العلماء صرفوا جهودهم إلى دراسة هذه الكُتب العَوِيصة، وقطعوا صِلَتهم بتلك الكتب القَيِّمَة التي خلَّفها لهم علماء الدَّوْر الرابع.
انقطاع الصِّلة بين علماء الأمصار.
كثرة التصانيف في العلوم، ممَّا أثقل على طالب العلْم إدراكها. يقول ابن خلدون –رحمه الله-: "اعلم أنَََّ ممّا أضرَّ بالناس في تحصيل العلْم والوقوف على غاياته: كثرة التآليف، واختلاف الاصطلاحات في التعليم، وتعدّد طُرُقها، ثمَّ مطالبة المتعلِّم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل؛ فيحتاج المتعلِّم إلى حفْظها كلّها أو أكثرها، ومراعاة طُرُقها، ولا يفِي عُمره بما كُتِب في صناعة واحدة إذا تَجَرَََّّّّد لها، فيقع القصور -ولا بدَّ- دون رتبة التحصيل". أ. هـ.
فهذه الأسباب الثلاثة، إضافة إلى ما سبق تقريره مِن المبالغة في الاختصار، أدّت إلى تقهقر حالة الفقه إلى الوراء كثيرًا، وترْك العلماء لِسبِيل الاجتهاد، وطُرُق معرفة الحُكم مِن دليله، وإقبالهم على التّقليد، وإسرَافهم فيه.
المراجع والمصادر

1. صديق حسن خان، أبجد العلوم, دار الكتب العلمية، 1999م.
2. الجزري، عز الدين بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار المعرفة للطباعة والنشر، 1997م.
3. محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1421هـ.
4. وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، 1998م.
5. ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1998م.

6. ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب في تمييز الأصحاب، مطبعة دار المعارف النظامية، 1987م.
7. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتاب العربي، 1997م.
8. محمد بن عبد الوهاب، الأصول الثلاثة، دار المعارف، 1946م.
9. الزركشي، عبد الله بدر الدين، البحر المحيط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1992م.
10. ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، 2001م.
11. محمد بن الحسن الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، 1977م.
12. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الكتب العلمية، 2002م.
13. بكر عبد الله أبو زيد، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، دار العاصمة، 1997م.
14. محمد مصطفى شلبي، بيروت، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية، 1975م.
15. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة، مؤسسة الرسالة، 2000م.
16. محمد الطيب اليوسف، المذهب عند الشَّافعية، دار البيان، الطائف، 2001م.
17. أبو حامد الغزالي، المستصفى، دار إحياء التراث العربي، 1970م.
18. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1990م.
19. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، الملل والنحل، مكتبة الأنجلو المصرية، 1956م.
20. محمد الخضر حسين، تاريخ التشريع الإسلاميِّ، دار الفكر 1967م.
21. مناع خليل القطَّان، تاريخ التَّشريع الإسلاميِّ، مكتبة المعارف، الرياض 1979م.
22. بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، دار النهضة العربية، بيروت 1985م.
23. السايس، محمد علي، تاريخ الفقه الإسلامي، دار المعارف 1986م.
24. ناصر بن عقيل الطريفي، تاريخ الفقه الإسلامي، شركة العبيكان للطباعة والنشر 1987م.
25. الأشقر، محمد سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، مكتبة الفلاح 1991م.
26. المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، دار الفكر 1979م.
27. عطية محمد سالم وآخَرَيْن، تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، مراجعة عبد الرزاق عفيفي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1979م.
28. القرطبي، ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، 2000م.
29. المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنّة المناظر، مكتبة المعارف، الرياض 1404هـ.
30. الذهبي، شمس الدين، سير أعـلام النبـلاء، دار الكتب العلمية 1982.
31. العسقلاني، ابن حجر، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، دار الكتب العلمية 1997م.
32. القاضي أبو يعلى، طبقات الحنابلة، دار المعرفة للطباعة والنشر 1980م.
33. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار الفكر 1956م.
34. مناع خليل القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 2000م.
35. الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه، مكتبة ابن تيمية 1989م.
36. سليمان أبا الخيل، مقدمة في الفقه، دار العاصمة 1997م.
37. الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول، دار الكتب العلمية 1999م.
